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448306 ‐ هل للتاجر تجاوز الوسيط والتواصل مع العميل مباشرة؟

السؤال

تسويق وبيع منتجاته لبعض المطاحن وحددت له اسماء هذه المطاحن واتفقت معه عل اتفقت مع مصنع للشوالات عل

الشراء منه بسعر محدد عل ان ابيع انا للمطاحن بالسعر الذي أراه. واتفقت مع صاحب المصنع انه لو تم ارسال شيك او

انا وان من حق ون متضمنه فروق اسعار تخصنتحويل مبالغ من المشتري (المطاحن ) لاسم المصنع مباشرة ست

استلامها من المصنع .

بدأنا العمل بالفعل ثم ف يوم حصل عندي حاله وفاه لم أستطع الرد عل العملاء فقام احد.المطاحن بالاتصال بالمصنع

مباشرة وطلب شراء عدد من الشوالات . فاعطوه اسعار متدنيه واستلموا منه ثمن البضاعه ولم يقوموا بالاتصال ب لمعرفه

السعر الذي ابيع به ولم يراعوا ان هذا العميل يخصن انا . فأنا من سافرت اليه لاقنعه بالشراء والتعامل مع هذا المصنع .

وبالتال ضاعت عمولت او فرق السعر الذي كنت اتحصل عليه وضاع مجهودي.

وبالرجوع لصاحب المصنع قال يجوز لنا التعامل مباشره مع المطاحن دون الرجوع اليك والبيع بالسعر الذي نراه.واننا

لم.نسع اليه بل هو من اتصل بنا

فهل يجوز لهم.ذلك ? وماذا افعل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الاتفاق مع المصنع عل تصريف منتجاته بسعر معين، وما زاد فهو لك، وهذا من باب الوكالة.

وإل هذا ذهب ابن عباس رض اله عنه، وبه أخذ أحمد وإسحاق رحمهما اله.

قال البخاري رحمه اله ف صحيحه:

" باب اجرِ السمسرة. ولَم ير ابن سيرِين وعطَاء وابراهيم والْحسن بِاجرِ السمسارِ باسا.

وقَال ابن عباسٍ:  باس انْ يقُول بِع هذَا الثَّوب، فَما زَاد علَ كذَا وكذَا فَهو لَكَ.

.بِه ساب ََنَكَ: فيبو نيب ولَكَ، ا وفَه حرِب نانَ ما كذَا، فَمِب هبِع :ذَا قَالا :يرِينس ناب قَالو
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.انته " ( هِموطنْدَ شُرونَ عملسالْم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو

ثانيا:

يجوز أن تشتري الشوالات من المصنع، ثم تبيعها عل المطاحن.

ِالمصنع؛ لقول النَّب ف تشتريها، ثم تقبضها، ولا يجوز أن تبيعها للمطاحن وه المطاحن حت ن لا يجوز أن تبيعها علل

صلَّ اله علَيه وسلَّم لحيم بن حزام: (اذَا اشْتَريت بِيعاً فَلا تَبِعه حتَّ تَقْبِضه) رواه أحمد (15316) وقال شعيب الأرنؤوط:

صحيح لغيره.

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النب صل اله عليه (نه أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها

التجار إل رحالهم).

والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود".

ثالثا:

لا يلزم المصنع إذا اتصل عليه أحد المطاحن أن يمتنع من البيع، وأن يرجع لك، حت لو كنت ذكرت اسم المطحن وكنت

السبب ف تعرفه عل المصنع؛ لأنه إن كنت وكيلا كما ف الصورة الأول، فعقد الوكالة يجوز فسخه، فلا يلزم المصنع أن

تستمر معه وكيلا.

قال ف منار السبيل (1/ 393): "(والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة: عقود جائزة من

الطرفين؛ لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذنٌ، ومن جهة الوكيل ونحوه: بذل نفع، وكلاهما جائز.

.أي: هذه العقود" انته (ل من المتعاقدين فسخهال)

وإن كنت مشتريا كما ف الصورة الثانية، فليس المصنع ملزما بالبيع لك.

وبهذا تعلم أنه ليس ف الاتفاق الذي ذكرته مع المصنع ما يوجب أن يستمر ف التعامل معك، أو ما يمنعه من التعامل مع

المطاحن الت سميتها له، فهذا حجر لا تمله عليه.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (278377)

واله أعلم.
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